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291527 ‐ خنث كان يأخذ ضعف أخته من ريع الميراث ثم تبين أنه أنث ولهما عم فما الذي يلزمه؟

السؤال

شخص خلق خنث ، لا ولد ، ولا بنت ، وعنده أخت كبيرة ، ومن فترة قرر أن يتحول ليصبح فتاة ، وهذا بعد موافقة الأطباء ،

فهل ينطبق عليه حم النساء ف الميراث ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل لعمه حق ف أن يرث والده ، عل الرغم أنه كان يستفيد

من المال هو وأخته خلال عدة سنوات مضت ؟ وهل لعمه حق ف الأرباح الت جناها هو وأخته من هذا المال ؟ وهل هو ملزم

بأن يدفع لأخته فارق نصيبها حيث كانت تعامل معه عل أنه ولد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف إجراء عملية "تصحيح الجنس" ، بجعل من غلبت عليه الأنوثة أنث ، وإلغاء ما يزيل الاشتباه ف أمره ، فإن اله خلق

.لتثبيت جنسه الحقيق فجاز لذلك أن تجرى عملية التصحيح للخنث ،البشر جنسين لا ثالث لهما: ذكراً، وأنث 

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام: " من اجتمع ف أعضائه علامات النساء والرجال ، فينظر فيه إل الغالب من حاله ؛ فإن

غلبت عليه الذكورة ، جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه ف ذكورته ، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة ، جاز علاجه طبياً بما

يزيل الاشتباه ف أنوثته ، سواء أكان العلاج بالجراحة ، أو بالهرمونات ؛ لأن هذا مرض ، والعلاج يقصد به الشفاء منه ، وليس

تغييرا لخلق اله عز وجل " انته من " قرارات مجمع الفقه الإسلام" صـ97

وجاء فيه : " الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته ، والأنث الت كملت أعضاء أنوثتها ، لا يحل تحويل أحدهما إل النوع الآخر ،

ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة ؛ لأنه تغيير لخلق اله ، وقد حرم اله سبحانه هذا التغيير بقوله تعال مخبرا

عن قول الشيطان : ( ومرنَّهم فَلَيغَيِرنَّ خَلْق اله ) " انته "قرارات مجمع الفقه الإسلام" صـ97 .

ثانيا:

إذا تبين أن هذا الشخص أنث ، وتم تصحيح الجنس ، فإنها ترث مع أختها الثلثين ، والباق وهو الثلث لعمهما؛ لأنه عصبة.

قال تعال:  فَانْ كن نساء فَوق اثْنَتَين فَلَهن ثُلُثَا ما تَركَ  النساء/11 .

وقال صل اله وسلم:  الْحقُوا الْفَرائض بِاهلها ، فَما بق فَهو ولَ رجل ذَكرٍ  رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/291527/%D8%AE%D9%86%D8%AB%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AB%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AB%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87
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ويجب التسليم لحم اله تعال واليقين بأنه الحق والعدل.

قال تعال ف يعد آية الميراث:  تلْكَ حدُود اله ومن يطع اله ورسولَه يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها وذَلكَ

الْفَوزُ الْعظيم * ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين النساء/13، 14 .

ثالثا:

إذا تم اقتسام التركة ، أو ريعها مع الأخت عل أن الشخص الخنث ذكر، وكان يأخذ ضعفها، وكان العم لا يأخذ شيئا،

فالواجب أن يعط هذا الشخص نصف ما أخذ لعمه، إلا أن يسامحه فيه أو ف بعضه.

فإذا أعطاه نصف ما أخذ، كان كل منهما قد أخذ ثلث التركة، وهو الواجب كما سبق.

وأما أخته فلا تأخذ منه شيئا؛ لأنها كانت تأخذ الثلث، وهو نصيبها.

والأصل ف تقسيم الميراث إذا كان ف الورثة خنث مشْل أن يراع الاحتياط ، فيعط نصف نصيب ذكر، ونصف نصيب

أنث – هذا إذا استمر مشلا ولم يتبين حاله‐  أما إذا تبين فالواجب قسمة الميراث عل حسب ما تبين .

وينظر: جواب السؤال رقم : (225840) .

واله أعلم.


